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تمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم 
(دراسة مقارنة بين التجربتين الإيطالية والسورية)
Small & Medium Enterprises Financing 

يـبدو أنـنا لم نعتبر مـن أخـطاء تجـربـة اسـتنساخ "دولي" ، فـقمنا بـاسـتنساخ تجـارب مَـنْ لـيسوا بـأحـسن حـالٍ مـنا 
وغـاب عـن بـالـنا قـول الـشاعـر "تشـبهوا بـالـكرام". لـقد جـاءت تجـربـة هـيئة مـكافـحة الـبطالـة مـتأخـرة جـداً نسـبةً إلى تجـارب 
الـدول الأخـرى ، كـالـولايـات المتحـدة (1953) والهـند (1954) وإنـدونيسـيا (1970) والـيابـان (1973) ...الخ، 
ولـكننا بـالـرغـم مـن ذلـك قـمنا بـاجـتزاء تـلك الـتجارب المسـتنسخة وأسـندنـا الـتطبيق إلى أنـاس قـليلي الخبرة إلا مـن تجـارب 
عـاشـوهـا في بـيوxـم أو في مـناطـقهم وهـذا غير كـافي ، فـنحن نتحـدث عـن مـقدّرات دولـة تـبحث عـن التحـديـث والـتطويـر 

برعايةٍ جادةٍ من أكبر مسؤول فيها. 
وبسـبب الـتخبط الـذي تـعيشه هـيئة مـكافـحة الـبطالـة في سـوريـة وعـدم وضـوح اسـتراتـيجيتها بـشكل صـحيح فـقد 
رغـبت بـعرض مـقارنـة بين تجـربتين بـينهما بـعض الـظروف المـتشا�ـة وقـد كـنت جـزءاً مـنهما ، إحـداهـا في الاتحـاد الأوربي 
وتحـديـداً في إيـطالـيا والـثانـية في سـوريـة كـمركـز تـدريـب مـعتمد لهـيئة مـكافـحة الـبطالـة. عـسانـا نـلحق بـالـركـب ، فـالـزمـن 
مسـلط عـلينا كـالسـيف. وهـناك مـن لا يـقّدر ذلـك وقـد غـاب عـن خـاطـره أن مـن يخـرق الـسفينة مـن جهـته فـإنـه مُـغرقـها 

لا محالة وإن كان خطؤه مشفوعاً بنية أنه يرغب بالخير فعندئذ تكون المصيبة أعظم. 

أولاً - التجربة الإيطالية
بـدأت المشـروعـات الخـاصـة الصغيرة تـلقى إقـبالا حتى في الـدول التي تمـتاز بسـيطرة الـدولـة مـركـزيـا عـلى الاقـتصاد 
الـوطني. ومـن الـقطاعـات التي سُـمح فـيها لـلأعـمال والمشـروعـات (صغيرة ومـتوسـطة الحجـم) الـعمل في قـطاع الـبضائـع 

الاستهلاكية وهو قطاع تعجز مؤسسات الدولة عن تأمين حاجاته بصورة وافية.  
دأبـت اسـتراتـيجية الاتحـاد الأوربي عـلى تـنمية المـشاريـع الصغيرة والمـتوسـطة الحجـم، وتبسـيط إداراxـا ولـوائـحها 
الـناظـمة، وتـطويـر الأبحـاث والاخـتراع، وتـبادل الخبرات بين دول الاتحـاد وذلـك بـزيـادة الـلقاءات والمـحاضـرات 

والاجتماعات. فضلا على تحسين البيئة المالية والتمويلية لهذا النوع من الشركات.  
وفي هـذا السـياق لابـد لـنا مـن الإشـارة إلى تحسـين وزيـادة فـعالـية الـبيئة الـقانـونـية لـضمان الحـقوق، فـتنمية الأعـمال 

تحتاج إلى بيئة متكاملة. 
تسـيطر المـشاريـع الصغيرة عـلى الـبنية الإنـتاجـية لـلاقـتصاد الإيـطالي. ولـدى 45% مـن الشـركـات الإيـطالـية 10 
عـمال/مـوظفين أو أقـل ، وهـذه النسـبة أكبر مـرتين مـن المـعدل الأوربي. فـفي ألمـانـيا وفـرنـسا لا تـتعدى النسـبة 20% وفي 
بـريـطانـيا 30%. وتـساهـم الشـركـات التي تـشغّل أقـل مـن 20 عـامـل/مـوظـف في تحـقيق 42% مـن الـقيمة المـضافـة في 
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الـصناعـة والخـدمـات غير المـالـية. أمـا عـدد الشـركـات الضخـمة التي تـشغل أكـثر مـن 500 عاـملـ موـظفـ في ايطـاليـا فلا 
تتعدى 20% بينما تصل نسبة مثل هذه الشركات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى %33. 

إن بـنية الـقطاع الـصناعـي في إيـطالـيا تخـتلف عـن تـلك المـوجـودة في الـبلدان الأوربـية لأ¬ـا تـنتج بـشكل أسـاسـي 
سـلع الاسـتهلاك الـنهائـي والسـلع مـتوسـطة الـتقنية. وتـلعب فـيها كـثافـة رأس مـال الـتصنيع وعـمليات الإنـتاج المـتقدمـة دورا 
بسـيطا. ولا تسـتخدم الـتكنولـوجـيا الـعالـية، وتـكون بـضائـعها قـليلة الحـركـة الخـارجـية – عبر الحـدود – كـما أن أسـعارهـا 
سـرعـان مـا تـتأثـر بـظروف الـسوق. إضـافـة إلى أن الشـركـات الإيـطالـية هـي أصـغر مـن نظيراxـا الأوربـية بـشكل عـام 
بـاسـتثناء  صـناعـات السـيارات والتجهـيزات المـكتبية. لـكن فـجوة المـقارنـة تـتسع مـع الشـركـات الأوربـية في المـشاريـع 
المـتوسـطة الحجـم التي تسـتخدم 100-500 عـامـل/مـوظـف، فهـي تسـتقطب أقـل مـن 10% مـن إجمـالي الـيد الـعامـلة 

الإيطالية، بينما تصل هذه النسبة في ألمانيا إلى 17.50% و16% في فرنسا و17% في بريطانيا. 
ولـقد أظهـر قـسم الأبحـاث في مـصرف إيـطالـيا Bank Of Italy أن الأهمـية المحـدودة لـلمشاريـع مـتوسـطة الحجـم 
تـصبح كبيرة في حـال تـصنيفها عـلى أسـاس مـلكيتها لأ¬ـا غـالـبا مـا تتجـمع عـلى شـكل مجـموعـات ضـمن تـنظيمات تـسمى 
(اتحـاد شـركـات). ويـعكس مسـتوى الـتوظـيف فـيها ضـخامـة عـدد هـذه المـشاريـع الصغيرة. فـفي إيـطالـيا  750.000 
مشـروع صغير يـشغّل كـلا مـنها أقـل مـن 10 عـمال/مـوظفين. وهـذه المـشاريـع  عـبارة عـن شـركـات تـعمل جـنبا إلى 
جـنب يـصل عـددهـا إلى 2.300.000 مشـروع فـردي. فـفي الـشمال الإيـطالي 250 شـركـة لإنـتاج الـكراسـي مـتنافـسة 
فـيما بـينها، لـكنها تـتعاون بـشكل اخـتصت فـيه كـل شـركـة بجـزء مـن تـلك صـناعـة فـحققوا إنـتاجـية عـالـية ونـوعـية ممـتازة 
مـنافـسة عـالمـيا. وفي هـذا السـياق فـإن مـنظمة Confcommercio -الاتحـاد الـتجاري الإيـطالي الـعام- يـضم هـذه المـشاريـع 

ويعتبر أكبر ممثل في إيطاليا لأنه يضم أكثر من 750.000 من قطاعات التجارة والسياحة والخدمات. 
الاحتياجات المالية للمشاريع الصغيرة:  

تمر المشاريع الصغيرة عند تأسيسها بعدة أطوار، وتختلف أشكال التمويل فيها حسب الطور الذي تمر فيه: 
طور التأسيس: يتم عادة من قبل العائلة المالكة. 1.
طور النمو الأولي: يتم ذاتيا من خلال الأرباح المستثمرة. 2.
طـور الـنمو المـتسارع: يمـكن لـلمالـك أن يـقترض الأمـوال مـن المـصارف، مسـتعينا بـبعض المـنظمات التي 3.

تساعده في تقديم الكفالات كمنظمة Confcommercio مثلا مما يخفض تكلفة رأس المال. 
إذا احـتاج المشـروع إلى اسـتثمار جـديـد لـتوسـيع عـمله أو لـتنويـع مـنتجاتـه، فـإن الـتمويـل يمـكن أن يـقدم 4.

من الجهات الحكومية أو ما شا�ها. 
يمـكن تخـفيض تـكلفة الأمـوال المـقترضـة بـإسـتصدار عـدد مـن الـقوانين تخـص الشـركـات التي تـتمتع بـتصنيف 5.

معين أو التي تمارس عملها في موقع جغرافي محدد. 
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المـصارف هـي مـصدر الأمـوال، وهـي التي تـؤمـن الـتمويـل قصير الأجـل. وفي بـعض الأحـيان يمـكن جـدولـة 6.
ديـون المـشاريـع الـسابـقة وتـوحـيدهـا لـزيـادة رأس المـال الـعامـل فـيها عـلى المـدى المـتوسـط. ومـن الـضروري أن 

يراعي النظام المصرفي البيئة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المالي الموجود.  
دور منظمة Confcommercio مع المصارف:  

يمكن تلخيص دور منظمة الاتحاد التجاري الإيطالي مع المصارف بما يلي: 
تسريع عمليات التحقق من المشاريع وإجراءات منح القروض. 1.
المصادقة على الكفالات المقدمة. 2.
التمويل الصحيح للاحتياجات الأنسب. 3.
الوصول إلى تكلفة حقيقية للأموال المقترضة. 4.

أمـا الـتمويـل مـتوسـط الأجـل فـيسعى إلى تـأمين الأمـوال الـلازمـة لـتمويـل رأس المـال الـعامـل، وتحـقيق الانـدمـاجـات، وتمـويـل 
التأجير (أي استئجار التجهيزات). 

بـينما يـتوجـه الـتمويـل طـويـل الأجـل بـأشـكالـه الـعديـدة إلى مـقابـلة الـتطورات المـتنامـية لـلأصـول الـثابـتة، مـا يـرتـبط غـالـبا بـنظام 
الـكفالات التي تـساعـد في الـتقليل مـن مخـاطـر رأس المـال. كـما أن مـصدر الأمـوال في هـذه الحـالـة هـي المـصارف ذاxـا. 

ونادرا جدا ما تكون من الأموال الخاصة. 
وعـليه فـإن الـتمويـل المـالي هـو مـن أهـم مـعوقـات تـنمية المـشاريـع الصغيرة والمـتوسـطة. ولابـد مـن حـلول تـتضافـر فـيها جـهود 

جميع الأطراف وتتناسب مع البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. 
 Mutual Guarantees Societies & SME’s جمعيات تبادل الكفالات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

إن الاهـتمام بـتمويـل المـشاريـع الصغيرة والمـتوسـطة الحجـم جـزء لا يتجـزأ مـن عـملية الـتنمية. لـكن وبسـبب عجـز 
المـصارف الـتقليديـة عـن الـقيام �ـذه المـهمة نـشأت مـؤسـسات جـديـدة تسـتهدف تمـويـل وتـنمية هـذه المـشاريـع واتخـذت 
أسمـاء مخـتلفة كـمصارف الـتنمية أو هـيئات تمـويـل المـنشآت الصغيرة (كهـيئة مـكافـحة الـبطالـة في سـوريـة). واسـتلزم قـيام 
مـثل هـذه المـؤسـسات نـشوء مـؤسـسات أخـرى وسـيطة غـايـتها ضـمان سـداد الـقروض كـبديـل عـن تـقديم الـضمانـات التي 

يعجز أصلا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن تقديمها. 
إن جمـعيات تـبادل الـكفالات مـا هـي إلا مـبادرة وضـعتها الـدوائـر الاقـتصاديـة والاجـتماعـية (كـغرف الـتجارة 
واتحـادات الأعـمال الـتجاريـة والمـصارف وغيرها) لخـدمـة المـشاريـع الصغيرة والمـتوسـطة الحجـم في مجـال الـتمويـل، لـتكون 
بمـثابـة حـلقة وصـل بين أطـراف ثـلاثـة: المـشاريـع الصغيرة والمـتوسـطة الحجـم - المـصارف - السـلطات الـعامـة.ولهـذا الـغرض 
تـؤسـس صـناديـق الـكفالات مـن قـبل الـدول أو إدارات المـناطـق كـأداة كـفالـة في مجـال خـدمـة المـشاريـع الصغيرة والمـتوسـطة 
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الحجـم، وتـتدخـل هـذه الـصناديـق مـباشـرة تجـاه المـلتزم أو كـضامـن لـلالـتزام المـأخـوذ مـن قـبل جمـعيات تـبادل الـكفالات ممـا 
يؤدي إلى تأثير فعال بين القطاعين العام والخاص. 

وتـسعى كـلٌ مـن جمـعيات تـبادل الـكفالات وصـناديـق الـكفالات لـلوصـول إلى الحـل الأمـثل لاسـتثمار الـقروض 
في المـشاريـع ذات الحجـم الصغير والمـتوسـط والتي عـادة مـا تـفتقد إلى الـضمانـة الـضروريـة المـطلوبـة مـن المـصارف ممـا يـؤدي 

إلى تشكيل علاقة ثابتة على المدى الطويل.  
وعـليه تـتوجـه هـذه الجـمعيات إلى 
المـؤسـسات الـفرديـة والمـشاريـع الصغيرة (حـديـثة 
الـتكويـن أو ذات الأشـكال الـعائـلية المـتعاقـبة) وإلى 
الشـركـات التي تـتوسـع بسـرعـة (الشـكل 1) فـتحسّن 
مـن مـعنويـاxـا وتـزيـد مـن كـفاءاxـا عـن طـريـق الخبرة 
والـتدريـب والمـهارات وتـقييم الأعـمال والأمـور 
الـتقنية ، والمـساعـدة عـلى إنجـاز خـطط الـعمل 
وكـذلـك تـزويـدهـا بمـعلومـات مـيدانـية حـول الـقطاع 
ومـدى تـطوره التقني والـتسويـقي والـوضـع 
الـتنافسـي..الخ. كـما أ¬ـا تـشجع المـبادرات وتحـث 

عـملية الالـتزام مـن خـلال الـتقييم الإيجـابي لـلبيئة المـهنية. وتـسعى إلى تـأمين بـنية مـالـية مـناسـبة وإلى تحسـين شـروط 
الاقـتراض ، وتـزود المـشاريـع بـالـنصح والإشـراف بمـا يـتعلق بـالإدارة المـالـية. ومـن المـفيد ذكـره أن نسـبة الفشـل في أعـمال 

هذه الجمعيات لا يتعدى 1% وذلك بسبب الدراسات العميقة والانتقاء من المشاريع طالبة القرض والمنح.  
ويمكن تقسم المنح التي تقدمها جمعيات تبادل الكفالات إلى نوعين: 

مـنح اجـتماعـية: حـيث تـساهـم الـغرف (الـتجاريـة وغيرها) في إعـادة رسـم السـياسـة الـنقديـة والـتمويـلية (مـن خـلال 1.
مـساهمـات أعـضائـها) في رأس المـال المسـتثمر. كـما تحـاول إقـناع أعـضائـها بسـداد الـقروض. وتـساهـم جمـعيات تـبادل 
الـكفالات هـذه في كـفالـة 50% مـن الـقروض التي تـقدمـها المـصارف لخـفض الأخـطار (الـشكل 2). وكـمثال عـلى 
خـدمـات هـذه الجـمعيات غير تـقديم الـكفالات: هـي أنـه بمجـرد تـقديم وثـائـق شـراء التجهـيزات يـتم حـسم 20% مـن 

ضرائب  المشروع. 
مـنح مـالـية: وذلـك بسـداد المـنح مـباشـرة إلى المشـروع، أو بـتقديم كـفالـة مـدورة بنسـبة10% مـن المـبالـغ المـقترضـة ممـا 2.

يحـسّن شـروط هـذه الـقروض لـتعمل بـشكل أفـضل ممـا يـضفي عـلى الـنظام الأمـن والـقوة. ويمـكن تـقديم المـساعـدات 
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المـالـية لـلمشاريـع التي تـتوطـن في مـناطـق محـددة عـلى شـكل مـساعـدات فـوريـة (قـد تـصل إلى 5000 يـورو). أو 
إعادة تقييم وضع الشركة أو المشروع الذي يعاني من صعوبات من قبل إدارة المناطق بناء على معايير منها: 

المـعيار الأوربي25%= (رأس المـال المـملوك ÷ رأس المـال المسـتثمر) ×100 %  (نـلاحـظ أنـه كـلما انخـفضت 
النسبة زادت العلامات) 

نسبة التوظيف       = عدد العمال الجدد ÷ رأس المال المستثمر 
و�ذا الشكل نحصل على دراسة البنية التركيبية للتمويل لكل منطقة على حدة بغية تطوير هذه المناطق وتشجيعها. 

(الشكل 2 - نموذج تمويل المشروعات في إيطاليا) 

ثانياً - التجربة السورية (هيئة مكافحة البطالة) 
أصـدر السـيد رئـيس الجـمهوريـة الـقانـون رقـم 71 لـعام 2001 الـقاضـي بـإحـداث هـيئة مـكافـحة الـبطالـة ، كهـيئة 
إنمـائـية اسـتثماريـة عـامـة ذات شـخصية اعـتباريـة مسـتقلة مـالـيا وإداريـاً تـتوجـه في نـشاطـها إلى الاسـتثمار في الـتشغيل 
والـتنمية. وسـوف أقـتصر عـلى ذكـر هـذه الـنبذة لأن نـص الـقانـون وشـروحـه مـعروفـة للجـميع. وسنسـلط الـضوء عـلى 

عشوائية التطبيق وعدم الانضباط: 
أولاً - عشوائية السياسات العامة: 

إن قـرضـاً بـثلاثـة مـلايين ليرة سـوريـة يحـتاج إلى ضـمانـات عـقاريـة بـأربـعة مـلايين ونـصف (قـبل الـتعديـلات الأخيرة) -
وحسـب آخـر قـرض قـدمـت ضـمانـاتـه كـانـت مـساحـة الأرض المـطلوبـة تـبلغ 430 دونمـاً بـعلياً. فـإذا كـانـت الأمـوال 
المـقترح إقـراضـها تـبلغ حـالـيا خمسـين مـلياراً فهـي بحـاجـة إلى ضـمانـات بخـمسة وسـبعين مـلياراً أي مـا يـعادل 

430.000 دونماً من الأراضي ، فكم يمثل هذا الرقم من الأراضي السورية الصالحة لتقديم ضمانات؟ 
هـناك قـصور في تـعريـف الـعاطـل عـن الـعمل حسـب شـروط الهـيئة ، كـأن لا يـكون مـسجلاً في الـتأمـينات -

الاجـتماعـية وغير مـوظـفاً ، وهـذا الشـرط يـنطبق عـلى جمـيع الأطـباء والمـهندسـين والمـحامين والمـقاولين ومـن هـم 

نسبة التمويلمصدر التمويل

25- 35 %رأس مال مسدد من قبل مالك المشروع

التمويل من المصارف

% 20 % 100% 10

تمنحها المصارف 
عشرة أضعاف الكفالات

كفالات 
نصفها مغطى من المنح

40-50 %منح
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خـارج مـلاك الـتربـية والـتجار والحـرفيين وكـل سـيدات المـنازل !!! وحسـب تـشكيلة مـن اتـبعوا دورات في مـركـزنـا 
فـإن أكـثر مـن 90% مـنهم كـانـوا أصـحاب أعـمال ولـيسوا بحـاجـة لـلقروض إلا مـن بـاب تـنمية الاسـتثمارات. 

وكان قرض الثلاثة ملايين الأكثر تناسباً مع الأغنياء منهم لسهولة تأمين ضماناته بالنسبة لهم. 
إن عـمل الهـيئة قـام أسـاسـاً عـلى تخـطي الـروتين بـكل أشـكالـه طـبقاً لـطبيعة الأعـمال التي سـيتم تمـويـلها ، لـكن الـذي -

حـصل هـو اسـتقدام مـوظفين مـن الـقطاع الـعام ، أي أنـاسـاً اعـتادوا عـلى الـعمل الـروتيني غير المـبدع إطـلاقـاً ، ممـا 
كان سبباً مباشراً في تراجع عمل هذه الهيئة الحديثة بشكل مبكر.  

كـان الأجـدى بـالهـيئة أن تـتعظ مـن قـول الـشاعـر "لا تـنه عـن خـلق وتـأتي مـثله"، أي كـان عـليها أن تـوظـف أنـاسـاً -
عاطلين عن العمل فتسعى بذلك لحل جزءاً من المشكلة التي تدعيّ أصلاً محاربتها. 

كـانـت خـطة الهـيئة لـعام 2002 تـأهـيل وxـيئة 35000-40000 فـرصـة عـمل ، لـكن المـتتبع لـعدد المـتقدمين -
لـلدورات يلحـظ تـراجـعاً مـلحوظـاً ومـرد ذلـك إلى الشـروط الـلامـنطقية لـلقروض وسـوء الأداء والمـعامـلة. فـلو 
اسـتعرضـنا أعـداد الملتحقين بـالـدورات خـلال الأسـابـيع المـاضـية (في حمـاة مـثلاً) سنجـد ذبـذبـة وانحـساراً واضحين 
عـلماً أن تـوقـعات الهـيئة في الاجـتماعـات التمهـيديـة كـانـت عشـرات الآلاف لـكل محـافـظة ، فـما سـبب كـل هـذا 
الانحـراف يـا تـرى؟ ثم لـو تـتبعنا عـدد المـتقدمين مـنهم بمـشاريـع لانخـفض الـعدد إلى الـنصف. ولـو تـابـعنا عـدد 

الحاصلين من الناجين منهم على قروض لأصبح العدد ضئيلاً. 
العددالأسبوعبدء الدورةالدورة
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مـن الخـطأ الجسـيم أن تُـسند إدارة فـروع الهـيئة كـلها أو بـعضها إلى مـهندسـين (مـع تـقديـرنـا لجـميع المـهندسـين) لأن -
عمل الهيئة اقتصادي من رأسها حتى أساسها. 

كـانـت مـن تـوصـيات المـديـر الـعام في الاجـتماعـات التمهـيديـة أن لا وصـايـة عـلى المـشاريـع وذلـك لـترك الـباب -
مـفتوحـاً أمـام إبـداعـات الـقطاع الخـاص لـيأخـذ فـرصـته كـما يـراهـا هـو. والـذي حـصل هـو الـتدخـل بـكل الجـزئـيات 
سـواء الصغيرة مـنها أم الكبيرة ممـا أدى لـقتل كـل مـرونـة ممـكنة. فـالهـيئة تحـفظ حـقوقـها بـالـضمانـات وتسـتفيد مـن 
الـفائـدة التي تحـققها. وطـالمـا أن فشـل أي مشـروع مـرهـون بـصاحـبه وهـي (أي الهـيئة) لـن تـتوانى عـن الحجـز 
واسـترجـاع مسـتحقاxـا. فـما الـداعـي إذن لهـذا الـوصـايـة المـزعـجة ؟ لـقد اسـتهزأ كثير مـن المسـتفيديـن مـن هـذا 
المشروع ، لأن الملاحظـات والشرـوط يمليها منـ لا يملك أي تجربةـ منـ النـاحيـة العـملية. ودراسةـ الجدوى لا 
تـعدو عـن كـو¬ـا مـسألـة حـسابـية فـيها بـعض الشـروط البسـيطة بمتغيرات مـن الـدرجـة الأولى يـتم إعـادة ضـبط 
أرقـامـها حسـب المـلاحـظات التي يـبديـها المـدقـق بـغض الـنظر عـن تمـثيلها لـواقـع مـفترض. فـمثلاً فُـرض عـلى تـاجـر 
مـواد الـدواجـن عـليه المـتاجـرة بمـادة واحـدة فـقط كـالـصوص أو عـلفه أو دوائـه؟ ولا يـتم المـوافـقة عـلى الـدراسـة إذا 

اشتركت أكثر من مادة! ولما سأل المستفيد مدقق الإدارة العامة كال له من نفس الكيل.  
إن الـدراسـات الأولـية للهـيئة تـوضـح أن كـل مـليون ليرة يمـكن أن تـوجـد فـرصـة عـمل واحـدة ، وعـليه فـقرض -

الـثلاثـة مـلايين يحـتاج إلى ثـلاثـة شـركـاء. ثم أُجبر الشـركـاء عـلى تـشغيل سـبعة عـمال آخـريـن ليسـدد المشـروع 
تـأمـينات اجـتماعـية عـن عشـرة عـمال. وكـأن الهـيئة تشـرك وتجبر المسـتفيديـن عـلى مـساعـدxـا في حـل مـشكلة الـبطالـة 
ولـو عـلى حـسا�ـم. لـذلـك فـقد أصـبحت الـتزامـات المشـروع الـثابـتة تـساوي إلى: 150.000 ل.س فـوائـد إضـافـة 
لـرسـوم الـتأمـينات الاجـتماعـية التي تـعادل 71.820 ل.س (بـفرض الحـد الأدنى لـلراتـب 3.500 ل.س ×12 
شهـر× 10 عـمال × 17.10 % ) أي أن المشـروع سـيتحمل 18.500 ل.س شهـريـاً بـغض الـنظر عـن 

التكاليف الأخرى. 
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في ¬ـايـة الـدورة الـتدريـبية التي أعـدت لـلمراكـز تم الـتوجـيه بـضرورة مـراعـاة المسـتفيديـن فـيما لـو أعـدوا دراسـات -
جـدوى لهـم. وتم اقـتراح وتـسمية مـكاتـب خـاصـة ، ثم حـرّمـوا عـلى المـراكـز أو المـدربين الـتدخـل بـإعـداد الـدراسـة 

وضرورة إنجازها من قبل المستفيد نفسه دون مساعدة مأجورة من أحد. 
مـن المـفترض أن دراسـة الجـدوى الـتقديـريـة هـي المـؤشـر الأسـاسـي لتحـديـد احـتياجـات المسـتفيد مـن الـقرض ، لـكن -

تبين في الفترات الأخيرة بأن تحديد القرض يتم من قبل الموظف المختص وحسب مزاجه!! 
ثانياً – تخبط سياسات الإشراف على الدورات: 

إن التسـلط المـتزايـد عـلى سـير الـدورات أمـر لا يـنتمي لـلعلمية ولا لـلمهنية ، فـإذا كـان مـن أهـداف الهـيئة نشـر -
الـثقافـة الاقـتصاديـة بين الـناس ، فـبماذا نفسـر قـيام المشـرفـة عـلى الـدورات بـطرد أكـثر مـن حـاضـر (مـرافـق أو مـرافـقة 
لأخـت أو لـزوجـة أو لابـن) لأنـه غير مسجـل في الـدورة عـلماً أن المـركـز لا يـتقاضـى عـلى هـؤلاء الحـاضـريـن أي 

أجور كما أ¬م لا يؤثرون على سير الدروس لأن هناك أماكن شاغرة؟ 
وأن المـتتبع لـتعليمات مـديـريـة الـتدريـب يـظن أن المسـتفيديـن هـم طـلاب مـرحـلة ابـتدائـية ، فـقد كـانـت الـتوصـيات في -

الـبدايـة تمـنح المـراكـز الحـريـة في اخـتيار الأسـلوب الـذي تـريـد ، أمـا في الـفترات الأخيرة فـكانـت الـتعليمات بـالـتوقـف 
عن كل ما هو عملي والأفضل الاكتفاء بإلقاء المحاضرة نظرياً وبذلك تصبح الدورات حبراً على ورق. 

وأن المشـرفين عـلى الـدورات لـيس لـديـهم خبرات كـافـية لـلتعامـل مـع هـذا الـنوع مـن الـدورات ، ولـولا أن الـضرب -
ممـنوع في المـدارس لاسـتخدمـوه. وبـالمـناسـبة فـإن المشـرفـة عـلى الـدورات في معهـد الـتجارة الخـارجـية في رومـا كـانـت 
مـرحـة ومـؤدبـة وتـتقن عـدة لـغات مـنها الـعربـية وكـانـت صـبورة جـداً ولم تخـطئ بحـق أحـد رغـم قـساوة الـبعض 

معها. 
لـقد كـان اخـتيار مـراكـز الـتدريـب في الـبدايـة يخـضع لشـروط جـديـة كـأن تـكون مـشهورة ومـرخـصة ولـديـها مـدربين -

ذوي خبرات طـويـلة في الـتدريـب ولـيس في الـتدريـس ، إضـافـة لإخـضاعـهم لـفحص مـن قـبل المـركـز الـسوري 
الأوربي وإخضـاع النـاجحـين منـهم لدـورة في هذـا المركزـ. أماـ في الآونةـ الأخيرـة فإـن اختـيار المراكزـ أصبـح لا 
يحـتاج لأي مـن الشـروط الـسابـقة ، كـما أن تـوجـيه الـدورات يـتم دون عـدالـة إلى المـراكـز بـل حسـب مـزاجـية 

المسؤول بل ومصلحته أحياناً. 
ثالثاً – ضعف خبرات التدقيق المالي: 

إن مـلاحـظات المـدققين المـاليين لا يُـعقل أن تـنطوي تحـت عـنوان تحـليل مـالي! فـمثلاً هـناك دراسـات تـعاد 
لأصـحا�ـا بسـبب قـلة تـكالـيف الـضيافـة أو كـثرxـا. كـما يـتم الـتدخـل في تـقديـر سـعر الـبيع أو في أسـعار التجهـيزات المـقدمـة 
والمـرفـق �ـا عـروض أسـعار عـلى الـرغـم مـن مـساهمـة صـاحـب المشـروع بمـا يـتجاوز قـرض الهـيئة بمـرة أو مـرات، فـمثلاًً يـتم 
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رفـض السـيارة مـع أن صـاحـب المشـروع قـد سـاهـم بـأكـثر مـن نـصيبه المـفروض وبمـا يـتجاوز قـيمة السـيارة بكثير. نـاهـيك 
عن بعض الأخطاء الفنية ، وكأمثلة على ذلك:  

إن المـدقـق المـالي الـذي تـعامـلنا مـعه لم يـكن يـعرف كـيف يحتسـب الـربـح الاقـتصادي ولا كـيف يمـيزه عـن الـربـح 1.
المحاسبي. مما يدل على اعتماد ذوي الخبرات الضعيفة في مفصل هام من عمل الهيئة. 

إن الـبقرة تحـلب 210 أيـام حسـب مـا بـينّه مـعظم المـربين وهـذا مـا أوضـحه خبراء مـن كـلية الـطب الـبيطري 2.
ومـن المـؤسـسة الـعامـة لـلمباقـر ، أمـا في مـعايير الهـيئة فـإن الـبقرة تحـلب 270 يـومـاً وهـذا مـثبت في جمـيع 

الدراسات التي تم الموافقة عليها.  
إجـبار مـشاريـع تـربـية الأبـقار والأغـنام عـلى تـسجيل نـفقات دعـايـة وإعـلان ولـو شـكلاً بمـقدار 1500 ل.س 3.

كـرسـم لـوحـة إعـلانـية (وهـذا لـن يحـصل عـلى الأغـلب خـاصـة لمـربي الأغـنام الـذيـن قـد يسـرحـون بـأغـناهـم في 
البادية). 

النتائج والتوصيات:  
إن مـا ذكـره السـيد د. مـيالـة حسـب رأيـه في الحـرب ضـد الـفساد بـأن لا تـكون حـربـاً عـلى الأشـخاص إنمـا يجـب 
أن تـكون مـوجـهة لـتدمير مـؤسـسة الـفساد وبـنيته الـتحتية. وانـطلق الـوزيـر الـعباسـي عـلي بـن عيسـى مـن مـسؤولـية الحـكومـة 
بـقولـه: "لـو لم نـتفقد الصغير لأضـعنا الكبير ، وهـذه أمـانـة لابـد مـن أدائـها في قـليل الأمـور وكثيرها ... وإذا عـلم 
مـعامـلونـا أنـا نـراعـي أمـورهـم هـذه المـراعـاة لـزمـوا الأمـانـة وخـافـوا الخـيانـة". لـذلـك فـإن إيجـاد قـضاء عـادل وفـعال وسـريـع هـو 

القوة المدمرة لمؤسسة الفساد ، إضافة لدور الصحافة ، وهذا ما نمارسه بالفعل على منبر الاقتصادية.  
إنـنا بحـاجـة إلى مـعايير صـارمـة تـنطبق عـلى الجـميع دون اسـتثناء ، فـمثلاً مـن أراد أن يـشغل مـنصب كـذا يجـب أن 
تـتوافـر فـيه درجـة عـلمية كـالـدكـتوراه أو المـاجسـتير والأفـضلية لمـن درجـته أعـلى وصـاحـب اخـتصاص ، كـما يُـفضل 
خـريجـو الجـامـعات حسـب تـصنيف وزارة الـتعليم الـعالي ، وأن يحـمل شـهادة TOEFL بـدرجـة كـذا ، وشـهادة في تـقنية 
المـعلومـات مـثل MCSE أو OCP أو MCSA ، ويفـضل منـ لدـيهـ أبحاث تطـبيقية ونظـريةـ وخبرـات أطوـل. نعـم قدـ لا 
نجـد إلا الـقلة �ـذه المـواصـفات في الـسوق المحـلية وبـشكل فـوري ، لـكن إذا أعـلنا أن الـراتـب سـيكون 150.000 
ل.س (مـائـة وخمـسون ألـف) مـثلاً فـسوف نجـد خـلال سـتة شـهور فـائـضا مـتاحـا مـن هـذا الـطلب. وهـذا لـيس بـضرب 
مـن الخـيال فـصفحات الاقـتصاديـة شهـدت إعـلانـات طـلب مـوظفين بشـروط شـبيهة و�ـذا الـراتـب، بـل مـن الـغريـب أن 
نـعرف أن خبير هـيئة مـكافـحة الـبطالـة يـتقاضـى 500.000ل.س (خمـسمائـة ألـف) ولم نحـصد سـوى الفشـل 

والتخبط. 
وبناء على ما تقدم فإننا نوصي بضرورة: 
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الـعمل عـلى تـوصـيف بـنية الـقطاعـات السـوريـة مـن حـيث كـو¬ـا مشـاريـع صغيرة ومـتوسـطة وكبيرة الحجـم خـاصـة مـع ▪
ازديـاد عـدد المـشاريـع الصغيرة التي تـدعـمها هـيئة مـكافـحة الـبطالـة وذلـك ضـمن خـارطـة اسـتثماريـة لـلوصـول إلى 

هدف استراتيجي ومحدد قبل الوقوع في أزمة تصريف الإنتاج. 
دعـم وتـطويـر دور المـنظمات المـهنية (كـالـغرف والـنقابـات وهـيئة مـكافـحة الـبطالـة) لـتعمل بـشكل عـلمي ، خـاصـة في ▪

مجـال تـقديم الـضمانـات. فـكما أشـرنـا سـابـقا إن هـذا الـنوع مـن المـشاريـع يـنقصها إمـكانـيات تـوفير الـضمانـة التي 
تطلبها المصارف. ولمَ لا نستفيد من التجربة الإيطالية بأن يكون دور الهيئة كدور الاتحاد التجاري الإيطالي؟ 

لمَ لا تـكون الـقروض مجـانـية أسـوة بمشـروع صـندوق فـردوس الـذي تشـرف عـليه السـيدة أسمـاء الأسـد والـذي ▪
يهـدف إلى تحسـين حـياة المـجتمع الـريـفي وتـعزيـز نمـوه الاقـتصادي وذلـك بمـنح قـروض مجـانـية لإقـامـة مـشاريـع صغيرة. 
فـهؤلاء بحـاجـة لم يـساعـدهـم لا مـن يسـتغلهم. ومـن يـدقـق في دور هـيئة مـكافـحة الـبطالـة في سـوريـة يـرى أن دورهـا 
لا يـعدو عـن سمـسار مـع المـصارف لأ¬ـا أخـذت شـكل هـيئة اسـتثماريـة تـقرض المـال بـفائـدة أقـل مـن المـصرف 
الـزراعـي بمـقدار بسـيط لـذلـك لـن تجـد هـذه السـياسـات صـداهـا ولـن تحـقق الـغايـات التي وضـعت مـن أجـلها. وسـوف 
نشهـد في الـفترات الـقادمـة لـعبة الـديـون والـفوائـد وإعـادة جـدولـة الـفوائـد قـبل جـدولـة الـديـون تـلك الحـالـة التي تـتكرر 

على مستوى الأفراد والدول.  
مـنح فـترة إعـفاء ضـريبي (ولـو لـفترات بسـيطة) لهـذه المـشاريـع أسـوة بغيرها التي تـرخـص عـلى قـانـون الاسـتثمار رقـم ▪

 .10
تمـديـد فـترات السـداد بـالنسـبة لـلمشاريـع حسـب نـوعـها ، فـلتشجيع الـناس عـلى المـشاريـع الـصناعـية يجـب تـكون فـترة ▪

السداد ممتدة على 7-8 سنوات والزراعية على 5 سنوات ويكفي التجارية منها 3 سنوات. 
وأخيراً أخـتم مـقالي هـذا بمـقولـة لـلدكـتور يـوسـف الـقرضـاوي فـفيها عبرة لمـن أراد أن يعتبر "إن الـعمل في 
الـشؤون المـالـية مَـزلّـة قَـدَم  لا يـثبت فـيها ضـعفاء الأخـلاق ، ولا هـزيـلو الإيمـان الـذيـن تـزيـغ أبـصارهـم عـند أول بـارقـة 

من الدنيا". 

سامر مظهر قنطقجي 
www.kantakji.com / دكتوراه في المحاسبة
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